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روري ، ومن الضزكاة عروض التجارة مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث
العمل  رون أن  يالكث نالمسألة خلافية، يظ قال في الفقه إن  ه حينما ي  جدا التوضيح أن  

ذلك من  والخيار واسع، وأن  ، بكل الاجتهادات المطروحة صحيح ومقبول شرعا
بد من البحث في اختلافات  ولا .. الخطأ وما ذاك إلا عين   !...اليسر والرحمة

 اي  ولنستحضر دائما قول ربنا: ) ،يتعدد الحق لاو ،ى الصوابلللوصول إ العلماء
ول  و أ ول ي  يع وا الرَّس  يع وا اللََّّ  و أ ط  ن وا أ ط  ين  آم  ا الَّذ  نأك  أ يُّه  ر  م  ء  الْأ مأ يأ ت مأ ف ي ش  مأ ف ِ نأ َ ن از عأ

يأرٌ و أ حأ  ر  ذ ل ك  خ  خ  م  الْأ ن ون  ب اللََّّ  و الأي وأ م  نأت مأ َ ؤأ ول  إ نأ ك  وه  إ ل ى اللََّّ  و الرَّس  للاا ف ر دُّ ن  َ أأو   . (س 

 عنصر   مان  المتألقة، إ اللامعة   والْسماء   والقلة   ه الكثرة  م  س  َحأ  لا لاف في الدينتخلاوا
 . (السنة الصحيحةو القرآن) من الوحيين النص   الوحيد   الحسم  

 

إلا ، لْربعة  ا الْئمة  الفقهاء، وعلى رأسهم  معظم  م ه   ،بوجوبها ون  القائلاليوم،  ومسألة  
. ، من سابقيهمخاصةا  بالْدلة، والصحيحة   ألصق   همق لَّةٌ، لكن   القائلين بعدم الوجوب أن  

إن كثر و إلى قول واحد في فروعها،  الشرلعة كلها َرجع) :يقول ولله در الشاطبي
يأَي  الدين لا لْن  ، (في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك كما أنها، الخلاف

نأد  غ يأر  اللََّّ  ل  )في آن  معاا،  ،بالحكم وضده في المسألة الواحدة ان  م نأ ع  ل وأ ك  وا و  د  و ج 
ث يرااف يه   فاا ك  ت لا    .(اخأ

 حة  صفي ما هي إن   ،أو شهرة الْسماء ،العبرة ليست بكثرة العدد ومرة أخرى، فِن  
 !...الاستدلال وفقه   ،الدليل
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م وجود ، لعدلا زكاة في عروض التجارةومن الْسماء التي َرَبط بالتأكيد على أنأ 
ض ة زكاة عرو في مسألوقد أطال القول  ،رحمه الله ابن حزم الدليل الكافي لذلك؛

نتقاداَه وا ،وكانت ردوده .. ه لا زكاة في عروض التجارةإلى أن  بقوة وذهب  التجارة.
قائلين لطلاب العلم، ولاسيما َبيان َناقضات ال ومفيدةا  قولةا  ،العلمية الدقيقة المؤصلة

 ليراجع.ف" بالآثار المحلى" المشهوركتابه ذلك في ، و بوجوبها، في استدلالاَهم

حسن  وصديق، "الدرر البهية"كتابه في  الشوكاني، فيما ذهب إليهممن َابعه و 
القائلين  على ،، أيضاا الشوكاني دَّ ر  قد . و . "الروضة الندية" الم سمَّىفي شرحه  ،خان

على القائلين  ،أيضاا  فيه دَّ ور   ،(السيل الجراربوجوب زكاة عروض التجارة، في كتابه )
دَّ  أموالٌ : )يوه ؛ت"لاَّ غ  ت  سأ الزكاة على "الم   بوجوب ذأ ل لم َ ع  لتجارة، يستفيد للبيع ولم َ ت خ 

أصحابها من منافعها لا من أعيانها، بِكرائها مقابل أجر أو بما َنتجه من محاصيل، 
فهي أموال مستثمرة في أصول بقصد َحقيق الكسب والنماء، كالإيرادات التي َتحقق 

معدة ومثال ذلك البيوت ال .(عن طرلق َأجيرها إلى الغير أو عن طرلق بيع إنتاجها
 ،وهو موضوع يتبناه بعض المعاصرلن .للإيجار، وسيارات الْجرة، والمعامل وغيرها

أقرب  ذلكَجاوزوا النصوص، و لو ، حتى عون نظرَهم في مبحث الزكاةسالذين يو 
ضوء  علىمنها إلى الْبحاث الشرعية،  إلى النظرة الإصلاحية الاجتماعية والمادية،

ي ف بعض المغالين يقحمونها َحت فكرة النزعة الاشتراكية حتى إن  النصوص...! 
ن والدفاع عَلك، من دعوى الحرص على الفقراء  ، يستلهمون حركتهم،الإسلام

نصار أمن هم  إلى ذلك ون يميلالذين  وفي الغالب، فِن   والانتصار لهم.حقوقهم، 
خرج من َ في التشرلع، كبرت كلمة الوحي   و  ن  العقل ص  ، التي َجعل المدرسة العقلية

  أفواههم، إن يقولون إلا كذباا.

و محمد أبالقائلين بوجوب زكاة العروض، وزكاة المستغلات، )المعاصرلن،  منو 
ف، وعبد الرحمن حسن، ولوسف القرضاوي، ومحمد الغزالي،  زهرة، وعبد الوهاب خلا 
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مرات ، وهو رأي أكثرلة العلماء (الزحيلي ةووهب المعاصرلن المشاركين في المؤَ
من، ولميل إلى ذلك فقهاء الزلدية في الي .والندوات الفقهية من خلال المجامع الفقهية

ه، خرجاَ  ستوم   إمامهم العقل  ، هؤلاء ونؤكد ثانية، أن   .ولعل بعض الشيعة يتبنونه
  .من فوق سبع سماوات ،نزل، وحياا الذي أ   وليس النصَّ 

 

تغ لاَّت(: الشوكانييقول   سمع ولا ،هذه مسألة لم َطن على أذن الزمن) عن )الم سأ
ما وإن   ،بها أهل القرن الْول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ثم الذي يليه

ى لع ،اليمنية والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية هي من الحوادث
باعد أقطارهم، اختلاف أقوالهم لا ولا من كتاب و ، ولا َوجد عليها أثارة من علم ،وَ

 يحل لا ،مبعصمة الإسلا ،أموال المسلمين معصومةٌ  سنة ولا قياس. وقد عرفناك أن  
وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا المقدار يكفيك ، أخذها إلا بحقها
 (.في هذه المسألة

 

من سلسلة )الهدى  (381)ولاستكمال إيضاح الصورة، فقد وجدت في الشرلط رقم 
وأهل  نقلالوالنور(، للشيخ الْلباني رحمه الله، نموذجا واضحا للخلافات بين أهل 

في َحرلر الْحكام الشرعية، ومنها ما نحن في صدده، مسألة زكاة عروض  العقل
مث التجارة. والشيخ يلخص المسألة بتأصيل      :لفائدة، فنقلت َفرلغ الشرلط ليل  وَ

السائل: شيخنا، الشيخ محمد الغزالى في كتاب السنة النبولة بين أهل الفقه وأهل )
فتواهم هذه بو  ،عروض التجارة لا َجب فيها الزكاة القائلين بأن   ن  إ :يقول، الحديث

ان ففرض الزكاة على رجل عنده عقل أن َ  إذ لا ي   .شديد أصاب الإسلام ضررٌ  دَّ
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ؤخذ ترك أصحاب الملايين بل المليارات لا يمذكوراا، ول   ئاشعير لا يكاد يخرج منه شي
 منهم زكاة، فما جوابكم على هذه المقولة؟

ي كل ه كما عهدناه فأن  عن هذه المقولة، الشيخ الْلباني رحمه الله َعالى: جوابي 
د على الرأي ه يعتمن  أ ،وفى ما قبله ،زلاَه وشطحاَه التي ظهرت في كتابه الْخير

نذ والسبب في ذلك معروف م .ولا يعتمد على النقل ،فيما يصدره من أحكام شرعية
فهم  ،أهل الرأي لم ا كانت بضاعتهم مزجاة في علم السنة والحديث النبوي  أن   ،قديمال

لذلك يلجئون لتعولض ما فاَهم من الخير إلى الاعتماد على آرائهم وأفكارهم التي 
  .وكل إنسان يستطيع أن يفعل فعل أهل الرأي ها من كتاب ولا سنة.لا مستند ل

  من ناحيتين:فيكون  ،هذه الشبهة العقلية نجوابنا عأما 

ما عنده من عروض التجارة ما يساوي مليون  اَاجر  لو فرضنا أن   الناحية الأولى:
نحن و وليس عروض َجارة،  ارلال أو جنيه، ولقابله إنسان آخر عنده مليون نقد

نسأل هذا الرجل العاقل الذي يحكم عقله في أحكام الشرلعة أي الرجلين َصرفه في 
ماله أنفع لْمته؟ أ لرجل الْول الذي حول المليون جنيه أو رلال إلى عروض َجارة 
وحرك مصالح الناس ونفع العشرات والمئات من الناس، أهذا أنفع للمجتمع من 

الذي حبس وكنز المليون جنيه في الصندوق  الناحية المادية والاقتصادية أم ذاك
الحديدي؟ ثم هو مع ذلك ي خرج النسبة المفروضة في المئة اثنين ونصف، نحن 
نسأل الْن أهل العلم بالاقتصاد أي الرجلين أنفع لْمته؟ الْن هذا السؤال يوجه إلى 

 الْول. الجواب الحاضرلن على اختلاف علمهم وثقافتهم أي الرجلين أنفع؟

ول ما ما نق: نحن نقول لا يجب على عروض التجارة زكاة مطلقاا إن  حية الثانيةالنا
 َقتضيه الْدلة الشرعية أولاا ثم ما َقتضيه قاعدة اليسر في الشرلعة ثانياا }ي ر لد  اللََّّ  

} ر  م  الأع سأ ر  و لا  ي ر لد  ب ك  م  الأي سأ ما تجارة إن  نحن حينما نقول لا زكاة على عروض ال .ب ك 
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كل َاجر عليه في آخر كل سنه أن  نعني ما هو معروف عند المذاهب الْربعة أن  
م بضاعته ثم أن يخرج عن مجموع القيمة كما لو كانت هذه القيمة في يده أو  يقو  

فعليه أن يخرج في المائة اثنين ونصف. هذا الذي نحن ننكره  ،في صندوقه نقداا 
ني الذي هذا الرجل الغ نا نقول أن  هذا أن  لكن يقابل  .ونقول لا دليل عليه في الشرع

ل نقوده إلى بضاعة نفع بها مجتمعه الإسلامي لم ينجو من الزكاة المطلقة  حوَّ
عالى: } ، وأعني أن  )الصدقة( د قكل َاجر يجب أن يحقق في نفسه قول الله َبارك وَ

كَّاه ا ) ل ح  م نأ ز  اه ا{، وأن يزكى نف9أ فأ سَّ اب  م نأ د  ق دأ خ  كما  ،سه مما طبعت عليه( و 
{ ، فعليه أن يزكيها حَّ ر ت  الْأ نأف س  الشُّ ض  إلا بأن  ،ذلك أبداا  ولا يكون  ،قال َعالى: }و أ حأ

طهيراا لها َزكيةا  ،ما َطيب به نفسهمالعروض َلك من  ايخرج قسما  هذا واجب  .وَ
 ،ن التقولمم أمَّا الذين يقولون ما ذكرناه أنفاا  .النصوص العامةَطبيق عليه من باب 

عانيها التي م ،فهذا ليس له أصل في الشرع، ولذلك فنحن أعملنا النصوص العامة
طهيرها من الشح والبخل وأعرضنا عن َلك الْراء  واضحة جداا في َزكية النفس وَ
التي لا مستند لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 

  وسل م.

رج خالذي يكنز ماله ول   وهو من الكمال فأقول: إن   ،يان شيئاا آخرأضم إلى هذا البو 
اء في كما ج هي السفلى، ولد الْخذ فيده هي العليا ،زكاَه ولقدمها إلى الفقير

ل ماله إلى عروض فهو والمتعاملون معه في  الحديث الصحيح، أما الغني الذي حو 
بة واحدة ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون َحولل المال إلى  مرَ

 .(العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ولد سفلى، وبهذا ينتهي جوابي
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ما  لىعوالذين قالوا بالوجوب اعتمدوا  .. التجارةنعود إلى بحثنا في زكاة عروض 
 :يأَي

ن اك مأ الْدلة العامة مثل: ) .1 قأ ز  ن وا أ نأف ق وا م مَّا ر  ين  آم  ا الَّذ  ن وا ي  ( و )ي اأ يُّه  ين  آم  ا الَّذ  اأ يُّه 
بأت مأ  س  ط  ) :ومثل الحديث ،(أ نأف ق وا م نأ ط ي  ب ات  م ا ك  ل فاام نأف قا اللَّه مَّ أ عأ وكل  .. ( وغيرهاا خ 

 تصح بنصوص لا تخصيصهايجوز  ولا ،الإنفاق العامإلى َلك النصوص دعوة 
خص قرلنة  بد من  بل لاللاستدلال بها على إيجاب زكاة )عروض التجارة(.   يص  وَ

على  ، واعتداءا هم به اللهكلفأ للناس بما لم ي   يفاا لوإلا كان ذلك َك ،السنن الصحيحةمن 
 أموالهم التي عصمها الله.

 

رة في و صوا بها عموم النصوص المذكخصَّ  ،اعتمد الموجبون على أحاديث وآثار .2
سمرة  مثل: حديث جابر بن عروض التجارة، ووظفوها في إيجاب زكاة الفقرة السابقة

وهو لبيع( عد ل)كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الصدقة مما ن  
دقته( وهو ص ز   وحديث )في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي الب  ضعيف، 

عني ( ر   الب  رواية وفي )بفقد جاء  ،وعلى فرض صحته ، أيضا،ضعيف ، (القمح)وَ
عني )الب ز   ) واشتهر بلفظة فتفسيره  ،(الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها(، وَ

  بالثياب هو المناسب للمقام وإلا فمتاع البيت لا زكاة عليه اَفاقا.

لتطرق  ،لنصاسقط الاستدلال ب (،و الب زُّ  )الب رُّ  ولما جاء الحديث بروايتين مختلفتين
إذا تطرق الاحتمال، سقط ) ، حسب القاعدة الْصولية المعروفةالاحتمال إليه

 .(الاستدلال

 ليس في العروض زكاة إلا ما) :قول ابن عمرالْدلة الْخرى التي سيقت، ومن 
 قوفمو والْثر  أخرجه الإمام الشافعي في "الْم" بسند صحيح.، وقد (كان للتجارة
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ه بيان ه ليس فيفِن   ،موقوفا غير مرفوعومع كونه على ابن عمر رضي الله عنه، 
غير  ،مطلقةالصدقة الفيمكن حمله على  ،نصاب زكاَها ولا ما يجب إخراجه منها

ل  عام، بشك، في عموم النصوص الْمرة بالإنفاقواجبة، ولدخل حينئذ بمنطوقه ال
 . فلا احتجاج فيه يصح موقوفا فقطالْثر  كالتي مرت قبلاا، ونؤكد ثانية إن  

لَّم  : )بلال بن الحارث المزنيوحديث  س  ل يأه  و  لَّى اللََّّ  ع  ذ  من معادن  ،أن  الن بي  ص  أخ 
 ضعفه الشيخ الْلباني في إرواء الغليل.وقد  .(الق بلي ة الصدقة

عابٌ )وقول عمر لحماس:  مها وأد    أد   زكاة مالك، فقال: مالي إلاَّ ج  م فقال: قو   وأ د 
 كذلك ضعفه الشيخ في المصدر المذكور. .(زكاَها

 

 َخصيص النصوص العامة بمثل هذه النصوص لا ونخلص إلى القول إلى أن  
اعدة ومخالفة للق ، من جهة،ه اعتداء على أموال الناس بغير دليل صحيحلْن   ،يجوز

 .من جهة أخرى )البراءة الأصلية(،  القولة وهي

ف ِ نَّ ) :صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قول النبي ةمخالفلْمر الْول، فأما ا
 ، م اء ك مأ مأ ه ذ ا، ف ىد  ك  م  م ة  ي وأ ح رأ ر امٌ، ك  ل يأك مأ ح  ك مأ ع  ار  ، و أ بأش  مأ ك  ر اض  ، و أ عأ و ال ك مأ مأ  و أ مأ ر ك  هأ ش 

مأ ه ذ ا، أ لا  ه لأ ب لَّغأت   ك  د ؟ه ذ ا، ف ى ب ل د  ه   .(اللَّه مَّ اشأ

ي ف أصلا أصيلاذلك العمل يخالف  فِن   ،(البراءة الأصليةوالْمر الثاني مخالفة )
ط ، وأبس(البراءة الأصلية، وهو الذي يسميه العلماء)الاستدلال العلمي الشرعي

هي خلوّ الذمّة عن الاشتغال بالحُكم إلى أن يدلّ وأوضح َعرلف للبراءة الْصلية؛ )

ا َعتبر ه، إلا بدليل أقوى منها، لْن  ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها(. لالدلي
 .من أقوى الْدلة في الدين
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نة في السيثبت  لمإيجاب الزكاة في عروض التجارة، أصل مسألة  مما يؤكد أن  و 
؛ ل مال زكوي كأحكام وسع التفصيل في النبي صلى الله عليه وسلم  الصحيحة، أن  

 ه في أمر  فس  ن يأَي التفصيل   لا يعقل أن لاف... وو  النسبةو الحولو النصابفبين 
بها أكثر من انغماسهم في الْموال الزكولة  الناس   انغماس  أنَّ كعروض التجارة، مع 

 الْخرى.

 

غليب جانب مصلحة  .3 النظر في المسألة من منظار عقلي اجتماعي إنساني، وَ
ست عقولنا .. ولي !الحكيم العليم على الشارع فيه استدراك ، غير مقبول لْن  الفقير

اني، يقول الشيخ الْلب .. عبادهبالفقراء من الله من  أرحمأو  أعلمأو  أحكمونظراَنا 
ل بعدم القو  فائدة هامة: قد يدعي بعضهم أن  في َمام المنة، معلقا على هذا الزعم: )

وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الْغنياء 
 والجواب من وجهين: والمثرلن.

ذن ن يشرع شيئا من عنده بغير إالْمر كله بيد الله َعالى فليس لْحد أ الْول: أن  
ان  اللََّّ  و   بأح  ي ر ة  س  م  الأخ  ان  ل ه  ت ار  م ا ك  ل خأ اء  و  ل ق  م ا ي ش  بُّك  ي خأ ر  ال ى من الله عز وجل }و  َ ع 

{ ألا َرى أن   ر ك ون   ه لا زكاة على الخضروات على اختلافهم أجمعوا على أن  ع مَّا ي شأ
ب ه لا زكاة على القصوغيره واَفقوا على أن  كثير بينهم مذكور عند المصنف 

والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن 
  .َلك الدعوى 

ا لفائدة هأن  و َلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة  والْخر: أن  
ق ات  ل لأ  والْمر على خلافه كما في قوله َعالى: }إ نَّم ا ،الفقراء فقط د  اك ين  الصَّ ف ق ر اء  و الأم س 

مأ ...{ الْية. لَّف ة  ق ل وب ه  ا و الأم ؤ  ل يأه  ل ين  ع   و الأع ام 
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 الدعوى المذكورة وجدنا أن   ،فِذا كان الْمر كذلك ووسعنا النظر في الحكمة قليلا
من  ،لفقراءوفيه ا ،هم بها أنفع للمجتمعَ  ر  تاج  هم وم  أموال   الْغنياء   طرح   لْن   ،باطلة
ثر صون في علم الاقتصاد أكولعل هذا يدركه المتخص    ا،ولو أخرجوا زكاَه، كنزها

 .(من غيرهم والله ولي التوفيق

 

أخضعها الموجبون فقد  ،ن في المسألة نصوص صحيحة صرلحةا لم يك  لمَّ  .4
م يثبت لَقبل القياس. وكل أمر عبادي  العبادات لا دة أن  ع، والقاللأقيسة العقلية

 ها.قد مر التفصيل في( و البراءة الأصليةما يسمى )ليه فحكم ، فالفيه الدليل

لي  قال ،قاله ابن جرلج ولقد جاءت عن بعض السلف أقوال َؤكد البراءة مثل ما
 ء لاعرض ولا شي صدقة في لؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا لا) :عطاء

 .(ففيه الصدقة في ثمنه حين يباعيدار ]أي لا يتاجر به[ وإن كان شيء من ذلك 
لإجماع على ابعضهم ففيه إبطال لادعاء  ،حولاولا  نصاباولا  تقويماه لم يذكر فِن  

  .وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة

 ولعلق الشيخ الْلباني على دعوى الإجماع في زكاة عروض التجارة، في معرض
جملة و في التعليق على فقه السنة(، قائلا: ) سابق، في )َمام المنة، على سيد الرد

المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الْثار وغيرها مما ذكره ابن حزم  القول أن  
من ادعى ] الْمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله َعالى: ،في "المحلى"

م من مسالة فك ،جزاه الله خيرا ،وصدق، [لهم اختلفواوما يدرله لع ،الإجماع فهو كاذب
 وقد ذكرنا أمثلة منها في .ها من مسائل الخلافثم َبين أن   ،فيها الإجماع ي  ع  ادُّ 

 .(بعض مؤلفاَنا مثل "أحكام الجنائز" و "آداب الزفاف" وغيرها
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 َاجر له مال كثير) :سئل بن رباح عطاء أن   ،لْبي عبيد الو وجاء في كتاب الْم
 ه ثمنه،ن  يعلم أ م متاعه على نحو ماو   ق  في أصناف شتى، حضر زكاَه، أعليه أن ي  

وما كان من ، فضة أخرج زكاتهأو ذهب . ولكن ما كان من لا :قال ؟فيخرج زكاَه
 .(أخرج منه إذا باعهبيع 

ر الذي أنزل ماله على شكل بضاعة للسوق يتج ومن الناحية العقلية الاقتصادية فِن  
شغيل أقوام لا مه بزكاة يقبلون الحصر، فكيف نلز  بها حرك السوق، وأسهم في نفع وَ

رأس المال وهو مال مبذول في السوق ينفع العباد وليس مكنوزا في البنك أو صندوق 
صابا هو يبلغ نالحديد..! ونقول لهذا التاجر إذا زاد من أرباحك ما حال عليه الحول و 

مرَين؛ مرة عن رأس المال، وأخرى عما بلغ نصابا ة ا، ونكون قد أخذنا منه الزكفزكه
  من ربحه وفاض عن إنفاقه، وهذا ليس من الدين!

 

فوها هم َعسفوا في استدلالهم بها وصر أورد الموجبون بعض الْدلة الصحيحة، لكن   .5
ن أبي قيس ب : قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ، مثلاعن حقيقته

ق  ) :غرزة د  وب وه  ب الصَّ ل ف  ف ش  و  و الأح  ر ه  اللَّغأ ض  ار  إ نَّ الأب يأع  ي حأ ر  التُّجَّ ش  الحديث و (. ة  ي ا م عأ
الصدقة المأمور بها هي صدقة طوعية عامة، وليست الزكاة الواجبة  صحيح، لكن  

  ومقاديرها.وضوابطها  اَعاليمهالتي لها 

إن  بعض التُّجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب ) واحتجوا بالْثر الَْي:
ذ من ا  رضي الله َعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خ 

لسلام، وأبو ا)النبي عليه  إ ن ه لم يفعل ذلك صاحباي ،:رضي الله عنه ،فقال. زكاَها
جلس وألح  هو كذلك، وكان في الم ،ر  لنوا م ص  فألحُّ  من قبلي. بكر رضي الله عنه(
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فقال: يا أمير المؤمنين! خ ذها منهم على أن ها  ،رضي الله عنه علي بن أبي طالب
ذ ها فطابت قلوبهم  .(صدقة من الصدقات، فأخ 

مام أحمد"،  ض الخليفة رف الحوار أن   وهو صحيح. وواضح منوالحديث في "مسند الإ 
يا ال: )وق رضي الله عنه عمر، َدخل عليٌ  وا وألحَّ عنها. ولما ألحُّ  واجبة   زكاة   أخذ

ذها منهم على أن ها صدقة من الصدقات  (، وهل يعني كلام علي  أمير المؤمنين! خ 
 علوم أن  مو  ه صدقة طوعية؟ك الْخذ، على أن  لفقهيا لذ يفاا ي  رضي الله عنه إلا َكأ 

 .الخيل مستثناة من زكاة الحيوان بالنص

 

لقد َوخيت الإيجاز ما استطعت، لْبقى منسجما مع وعدي في العنوان. ولعلي أقول 
 أنصحف الاستزادة، شاء لمستزلد. ومن زال فيه زلادةٌ  هذه زبدة الموضوع، ولكن ما

ن العوايشة(، لحسيالفقهية الميسرة،  )الموسوعة وفي الْوسع. وهو ،لابن حزم ىل  ح  بالم  
 وكذلك في كتاب )َمام المنة في التعليق على فقه السنة( للشيخ الْلباني، َفصيلٌ 

أصيلٌ   .أرجو أن ينفع الله بها ،نيأ مسبوق   ، غيروَ

 

 الله رب العالمينوالحمد 
 


